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   :الملخص

الوسیط والمعلومات عن ظهور شخص جدید یتمثل في  الاتصالاتأفرزت التطورات العلمیة في میدان 
الذي یعد برنامجا یستخدم من أجل إبرام العقد الإلكتروني بین إنسان وجهاز أو  الوكیل الإلكترونيأو  المؤتمت

،حیث تبرم العقود الإلكترونیة دون تدخل للعنصر البشري،لذا تسعى الدراسة لإبراز مفهوم هذا الوسیط  بین جهازین
  .الذي تبنته العدید من التشریعات العربیة والغربیة وبیان طبیعته القانونیة

 .وكیل إلكتروني،عقود إلكترونیة وسیط مؤتمت، :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The scientific developments in the field of communication and information have 

resulted in the emergence of a new person, which is an automated broker or electronic agent, 
which is a program used to conclude an electronic contract between a person and a device or 
between two devices.  Adopted by many Arab and Western legislations and its legal nature. 

Key words:  automated broker, electronic agent, electronic contracts. 
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 :المقدمة

أدى التطور الهائل في ثورة الاتصالات والمعلومات إلى ظهور الوسیط الإلكتروني المؤتمت في      
المعاملات الإلكترونیة ، حیث أصبح من الجائز ، بل أنه قد أصبح فعلاً إمكانیة إبرام العقد الإلكتروني 

ات العربیة منها ـــــبعض التشریع ان وماكینة أو ما بین ماكینة وأخرى ، ونتیجة لذلك تدخلـــــفیما بین إنس
ون ینظم المعاملات والمبادلات ــــــوالأجنبیة في مختلف دول العالم وبخاصة الدول التي أصدرت قان

ون المنظم لعقود التجارة الإلكترونیة نصوص تعرف ماهیة الوكیل ـــــالإلكترونیة حیث قام بتضمین القان
ئصه وحدود تعاملاته ونسبه هذه المعاملات إلى الشخص الطبیعي مبرمج اـــــروني ، وتبین خصــــــــالإلكت

  . جهاز الكمبیوتر

الإیجاب والقبول من قبل طرفي العقد حتى یتم  اقتضت الأحكام العامة لنظریة العقود على صدور     
الحدیثة الذي استحدث  الاتصالالواسع لوسائل  والانتشارتكوینه بشكل صحیح،لكن مع التطور الهائل 

عن العنصر البشري في  والاستغناءعلى السرعة  الاعتمادضف إلى ذلك  مفهوم التعاقد الإلكتروني،
العدید من الشركات،ظهرت الیوم تقنیة جدیدة لم تكن معروفة من قبل تضمنتها أغلبیة قوانین التعاملات 

قبل أن تكرس تشریعیا،وهي صورة التعاقد عن  والتجارة الإلكترونیة،كانت قد فرضتها الحیاة العملیة من
  .الوسیط الإلكتروني أو التعاقد عن طریق الوكیل الإلكتروني طریق الوسیط المؤتمت أو

التشریعات أحكام التعاقد عن طریق الوسیط المؤتمت؟  تنظیم یةكیفب تتعلق أساسالذا تثور إشكالیة     
  :نقسم الدراسة للمحورین الموالیین ابة عن تلك الإشكالیة ،من أجل الإج ؟ وفیما تتمثل طبیعته القانونیة

  الإطار المفاهیمي للوسیط المؤتمت:المحور الأول

نسان آخر، فإن الأمر یختلف في نطاق العقود      إذا كان العقد في مفهومه التقلیدي یبرم بین إنسان وإ
بعض التعاقدات  الكلاسیكي ،لأنّ الإلكترونیة التي تتمیز بنوع من الخصوصیة مقارنة مع التعاقد 
إذ یجري حالیاً وبشكل متزاید  ي،والمعاملات التجاریة الإلكترونیة قد تتم بدون تدخل أي عنصر بشر 

استخدام الوكیل الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونیة أو التي تسمى أحیاناً التعاقد بواسطة الوسائط 
   .1 المؤتمتة الإلكترونیة

 ،2002ها قانون دبي للمعاملات التجاریة الإلكترونیة رقم لسنهكما أطلق علی
ووفقاً لهذا النظام یستطیع جهاز الكمبیوتر أن یبرم عقداً مع إنسان أو مع جهاز كمبیوتر آخر فالكمبیوتر  

یصلح أن یكون وكیلاً إلكترونیاً یبرم العقود سواء مع كمبیوتر آخر أو مع إنسان ، وهو ما یعني أن 
والقبول یحدثان بصورة أوتوماتیكیة وتلقائیة اعتماداً على عناصر ومعلومات مبرمجة بین أجهزة  الإیجاب

  .الكمبیوتر تنقل من خلال شبكة الإنترنت
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  :تعریف الوسیط المؤتمت -أولا 

أختلفت قوانین التجارة الإلكترونیة في تعریفها للوكیل الإلكتروني حیث عرف القانون الكندي الموحد 
برنامج حاسوبي أو إلكتروني أو أیة وسیلة : (الوكیل الإلكتروني بأنه 1999الإلكترونیة لسنة للتجارة 

إلكترونیة أخرى أعد لكي یبدأ عملاً أو الرد على التسجیلات الإلكترونیة أو أداء معین بصفة كلیة أو 
لقانون التجاري ، ویقترب هذا التعریف من التعریف الذي أورده ا2جزئیة بدون الرجوع إلى شخص طبیعي

) 2/6(الأمریكي الموحد في المادة الثانیة منه والقانون الأمریكي الموحد للمعاملات الإلكترونیة في المادة 
برنامج حاسوبي أو إلكتروني أو أیة وسیلة (حیث عرفا الوكیل الإلكتروني بأنه ) 401(من القسم رقم 

یلات إلكترونیة أو أداء معین بصفة كلیة أو جزئیة إلكترونیة أخرى أعد لكي یبدأ عملاً أو الرد على تسج
  .3بدون الرجوع إلى شخص طبیعي

بالوسیط الإلكتروني برنامج الحاسب الآلي أو أي وسیلة أخرى  یتضح من ذلك أنّ المقصود
  .إلكترونیة تستعمل من أجل تنفیذ إجراء أو الإستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة بیانات

تولى تعریف الوسیط المؤتمت قانون المعاملات والتجارة على صعید التشریعات العربیة،ف أما
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي یمكن أن یتصرف بشكل :"منه 02الإلكترونیة الإماراتي في المادة 

  .4 ة لهمستقل،كلیا أو جزئیا دون إشراف أي شخص طبیعي في الوقت الذي یتم فیه التصرف أو الإستجاب

كما ورد في القانون البحریني لفظ الوكیل الإلكتروني كتعبیر عن الوسیط الإلكتروني فقد نص قانون 
المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة على أنّ الوكیل الإلكتروني هو برنامج یستخدم في إجراء  28-2002

  .تصرف ما كلیا أو جزئیا دون مراجعة أو تدخل من أي فرد في وقت التصرف

تتفق التعاریف السابقة على أنّ هذا النوع من التصرفات تصدر عن حاسب آلي دون تدخل الفرد 
عن الإرادة في  الطبیعي أو العنصر البشري،كما أقرت هذه التشریعات صلاحیة هذه الوسیلة  في التعبیر

العادي،على الرغم من الخلاف التعاقد الإلكتروني ورتبت علیها نفس الآثار المترتبة على التعاقد البشري 
  .الفقهي القائم حول المركز القانوني للحاسب الآلي

عرف القانون التجاري الأمریكي "الوكیل الإلكتروني"إضافة لما تم ذكره ،ورد تعریفه تحت تسمیة 
   1999في المادة  الثانیة منه ، والقانون الأمریكي الموحد للمعاملات الإلكترونیة لسنة UCC الموحد

UETA برنامج حاسوبي أو إلكتروني "  بأنه) 401(من القسم رقم ) 2/6(الوكیل الإلكتروني في المادة
أو أیة وسیلة إلكترونیة أخرى أعد لكي یبدأ عملاً أو الرد على تسجیلات إلكترونیة أو أداء معین بصفة 

من ) 19(ي المادة وهناك تعریف مماثل مستخدم ف 5" .كلیة أو جزئیة بدون الرجوع إلى شخص طبیعي
  . قانون كندا الموحد بشأن التجارة الإلكترونیة
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فضلا عن ذلك ، جاء بمشروع الاتفاقیة الخاصة بالعقود الدولیة المبرمة برسائل بیانات إلكترونیة 
برنامج حاسوبي أو وسیلة إلكترونیة أو وسیلة " في المادة الخامسة أنه یقصد بمصطلح وكیل إلكتروني 

تستخدم للبدء في عمل أو للاستجابة كلیاً أو جزئیاً لرسائل بیانات دون مراجعة أو تدخل من مؤتمتة أخري 
     . 6 شخص طبیعي في كل مرة یبدأ فیها النظام عملاً أو یقدم استجابة

مجموعة من الإرشادات أو " برنامج الكمبیوتر بأنه  UCC عرف القانون التجاري الأمریكي الموحدكما 
تستخدم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في نظام معالجة المعلومات لكي تحدث نتیجة معینة  التعلیمات التي

تقنیة كهربیة ، أو رقمیة ، أو مغناطیسیة ، أو بصریة ، أو " وعرف هذا القانون أیضاً مصطلح إلكتروني بأنه 
 ." تلك التقنیاتالكترومغناطیسیة ، أو أي شكل آخر من أشكال التكنولوجیا یضم إمكانیات مماثلة ل

الوسیط الإلكتروني المؤتمت ) 2(أما قانون إمارة دبي للمعاملات الإلكترونیة فقد عرف في المادة       
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب ألي یمكن أن یتصرف أو یستجیب لتصرف بشكل مستقل ، كلیاً " بأنه 

  " . یه التصرف أو الاستجابة له أو جزئیاً ، دون إشراف أي شخص طبیعي في الوقت الذي یتم ف

معاملات یتم إبرامها أو تنفیذها بشكل " كما عرف هذا القانون المعاملات الإلكترونیة المؤتمتة بأنها 
 كون فیها هذه الأعمال أو السجلاتوالتي لا ت كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونیة ،

طبیعي ، كما في السیاق العادي لإنشاء وتنفیذ  لأیة متابعة أو مراجعة من قبل أي شخص خاضعة 
یتضح من التعریفات السابقة أنها تتفق على جواز إبرام التعاقد الإلكتروني ما بین . "  العقود والمعاملات

 أو أحد مواقع الویب علي الشبكة شخص طبیعي ووكیل إلكتروني ممثلاً في جهاز كمبیوتر مبرمج مسبقاً 
  .ر وأخر، أو مابین جهاز كمبیوت

  ": الوكیل الإلكتروني" إنشاء الوسیط المؤتمت –ثانیا
نشاء الوكیل الإلكتروني عبر ثلاث خطوات هي كالأتي  : یتم إعداد وإ

قرار یتُخذ بواسطة إنسان لبرمجة الكمبیوتر للرد بطریقة معینة ، وهو ما یعني أن إنسان طبیعي سواء  -1
عداد وكیل كان بالأصالة عن نفسه أو ممثل قانوني عن  شخص معنوي قد اتخذ قراراً إرادیاً بتجهیز وإ
 . إلكتروني للقیام بالعملیات الإلكترونیة المؤتمتة

یقوم صانع البرنامج ببرمجة الكمبیوتر للرد حسب القرار السابق اتخاذه ، لأن البرنامج المعلوماتي  -2
 . یعمل حسب المعلومات التي یتم تزویده بها

   . الرد بطریقة أتوماتیكیة حسب البرمجة التي تم علیهایقوم الكمبیوتر ب -3

، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو كمبیوتر ر لا یفاوض أو یحاور الطرف الآخریلاحظ هنا أن الكمبیوت      
وبذلك فإنه یمكن التسوق والشراء من خلال صفحات  . آخر ، لأنه لا یخرج عن حدود ما تم برمجته علیه

ى الإنترنت وفقاً لبرنامج یكون المستخدم قام بإعداده سلفاً بجهاز الكمبیوتر ، عل Web Pages الویب
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حیث یقوم الجهاز بالبحث والتسوق في شبكة الإنترنت والشراء وفق البرنامج الموضوع بداخله دون الرجوع 
  . 7 إلى العنصر البشري أو الحصول على موافقته

ن كان یستطیع شراء السلع أو البضائع أو مع ذلك فإنه یعیب الكمبیوتر المبرمج م       سبقاً أنه وإ
الخدمات المبرمج على شرائها ، إلا أنه قد یشترى منتجاً◌ً أو خدمة لا یتفق أو یتناسب مع ذوق العمیل ، 
علي الرغم من أن تلك السلعة أو الخدمة تكون مطابقة للشروط الموضوعة في الكمبیوتر ، كما أنه من 

صب على الكمبیوتر بعدة وسائل عن طریق قراصنة الكمبیوتر ، وهو أیضاً لا السهل الاحتیال والن
یستطیع أن یعرف متى یكون التعامل معه جاداً ومتى یكون هزلاً ؟ ولكن مع ذلك لا یمكن خداع 
الكمبیوتر المبرمج مسبقاً من نواحي أخرى، وخاصة من الناحیة الحسابیة هذا بالإضافة إلى أنه ملتزم بما 

   .8ن تعلیمات لا یتجاوز عنها ولا یخالفها لدیه م

   صلاحیة الوسیط المؤتمت للتعبیر عن الإرادة: المحور الثاني
طبقا للقواعد العامة في إبرام العقود،فإنه یستلزم أن تكون الإرادة التعاقدیة صادرة من أشخاص مؤهلة      

الكلاسیكي،لكن في التعاقد الإلكتروني یثور وهذا أمر یسهل التأكد منه في التعاقد  قانونا لإبرام العقد،
التساؤل حول تحقق التراضي مع صدور الرضى أو الإرادة من وسیط إلكتروني ولو أجزمنا بصلاحیته في 

  .ذلك فبأي صفة یقوم الحاسب الآلي بذلك؟

  :موقف التشریعات المقارنة -أولا

لتعاقد إلكترونیا لوسائط إلكترونیة مبرمجة بالرجوع لبعض القوانین نجد أنها أعطت صلاحیة إتمام ا      
  .مسبقا وجعلت من هذه العقود عقودا صحیحة ونافذة

من قانون إمارة دبي في شأن المعاملات والتجارة  14فعلى صعید التشریعات العربیة نجد المادة      
ولى على تجیز التعاقد بوسائط إلكترونیة حیث نصت فقرتها الأ 2002لسنة  02الإلكترونیة رقم 

یجوز أن یتم التعاقد بین وسائط إلكترونیة مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونیة أو أكثر تكون :"أنه
معدة ومبرمجة مسبقا للقیام بمثل هذه المهمات ویتم التعاقد صحیحا ونافذا ومنتجا آثاره القانونیة على الرغم 

  9."عملیة إبرام العقد في هذه الأنظمةمن عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبیعي في 

لا تفقد :"من نفس القانون على 7/1تأكیدا لمبدأ جواز التعاقد الإلكتروني وصحته نصت المادة       
كما أجاز ،."الرسالة الإلكترونیة أثرها القانوني أو قابلیتها للتنفیذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني

من قانون  13كترونیا بواسطة الرسائل الإلكترونیة بتقریره في المادة المشرع الأردني إبرام العقود إل
تعتبر الرسالة الإلكترونیة وسیلة من وسائل التعبیر عن :"2001سنة  85المعاملات الإلكترونیة رقم 

   10."الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإیجاب والقبول بقصد إنشاء إلتزام تعاقدي
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خطأ أو غشا (كترونیة في الإرادة وخشیة من إسناد الإرادة لشخص لم تصدر منه نظرا لتوسط أجهزة إل    
من القانون  15لابد من التأكد من إسناد الإرادة في التعاقد المؤتمت أو التلقائي،فتنص المادة ) واحتیالا

لمنشئ إذا كان تعتبر الرسالة الإلكترونیة صادرة من ا:"الإماراتي المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة على أنه
المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه،وفي العلاقة بین المنشئ والمرسل إلیه تعتبر الرسالة الإلكترونیة صادرة 

  :عن المنشئ إذا أرسلت

  .من شخص له صلاحیة التصرف-
  11."ومبرمج للعمل تلقائیا من قبل المنشئ أو نیابة عنه" مؤتمت"من نظام معلومات -

بالنسبة للقانون الجزائري لا نجد أي نص یتضمن مثل هذا التعاقد،لكن بالرجوع للقواعد العامة لا نجد    
أیضا ما یمنع من التعبیر عن الإرادة بواسطة الوسیط الإلكتروني على اعتبار إمكانیة إدراجه ضمن إحدى 

ة بأي وسیلة لا تدع ظروف الحال صور التعبیر عن الإرادة طبقا للقواعد العامة وهي التعبیر عن الإراد
  .12شكا في دلالتها على التراضي

  :الطبیعة القانونیة للتعاقد عن طریق الوسیط المؤتمت-ثانیا

إذا كانت القوانین تعترف للحاسب الآلي بصلاحیة إبرام العقود فلا بد من معرفة الصفة التي 
بتعبیر آخر كیف یمكن تكییف العلاقة  ،صفقاترنامجا مبرمج مسبقا لإتمام یكتسبها هذا الأخیر باعتباره ب

  .بین هذا الكمبیوتر المبرمج وصاحبه؟

سنحاول التكییف بحسب القوانین التي نظمته لنجد أنّ القانون الأردني استعمل عبارة مفادها ظأنّ 
 وسیط إلكتروني:الوسیط الإلكتروني هو نائب عن المنشئ حیث یفهم ذلك من عبارة وردت بالشكل التالي

معد للعمل أتوماتیكیا بواسطة المنشئ أو بالنیابة عنه،أما القانون البحریني والذي اتسم المشرع فیه بجرأة 
واستخدم مصطلح الوكیل الإلكتروني تعبیرا عن الوسیلة في التعاقد،فقد اعتمد تكییف هذه الصورة على 

  .یلة دون أن یحسم تكییفهاأنها تعاقد بالوكالة، أما قانون إمارة دبي اكتفى بایضاح معنى الوس

  ):عقد وكالة(اعتباره علاقة نیابة-1

الوكیل العادي بأن یقوم بعمل قانوني، وعلیه یكون التوكیل في البیع والشراء والإیجار والرهن،  یلتزم
ینطبق على الوكیل الإلكتروني أیضاً فیصح ان یقوم الأخیر بإبرام مثل تلك العقود ما یمكن أن وهذا 

حیث عرف قانون إمارة دبي ، 13وتكون بمثابة معاملات إلكترونیة ترتب كافة آثارها القانونیةوغیرها 
معاملات یتم إبرامها او تنفیذها بشكل كلي أو جزئي ": للمعاملات الإلكترونیة المعاملات الإلكترونیة بأنها

لات خاضعة لأیة متابعة بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونیة، والتي لا تكون فیها هذه الأعمال أو السج
 ."أو مراجعة من قبل أي شخص طبیعي، كما في السیاق العادي لإنشاء وتنفیذ العقود والمعاملات
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یجوز ان یتم  "  :وقد أجاز هذا القانون التعاقد بواسطة الوكیل الإلكتروني حیث نص على أنه
أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً التعاقد بین وسائط إلكترونیة مؤتمتة متضمنة معلومات إلكترونیة أو 

للقیام بمثل هذه المهمات، ویتم التعاقد صحیحاً ومنتجاً آثاره القانونیة على الرغم من عدم التدخل 
 ."الشخصي المباشر لأي شخص طبیعي في عملیة إبرام العقد في هذه الأنظمة

ومات إلكتروني مؤتمت كما یجوز أن یتم التعاقد بین نظام معل :"كما نص هذا القانون على أنه 
یعود إلى شخص طبیعي إذا كان الأخیر یعلم أو من المفترض أن یعلم أن ذلك النظام سیتولى مهمة إبرام 

 .العقد او تنفیذه

بشأن العقود الدولیة المبرمة أو المثبتة برسائل بیانات والمعد من قبل لجنة  الاتفاقیةوجاء مشروع 
حیث نصت على أنه ) 12/1(بنفس المعنى في المادة  ، ولي الأونسترالالأمم المتحدة للقانون التجاري الد

ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك یجوز تكوین العقد بتحاور بین نظام حاسوبي مؤتمت وشخص :"
ن لم یستعرض أي شخص طبیعي كلاً من التدابیر الفردیة التي  طبیعي أو بین حاسوبین مؤتمتین حتى وإ

 ."الناتج عنهما الاتفاقم أو تنفذها مثل هذه النظ

وقد أجاز القانون الأمریكي الموحد للمعاملات الإلكترونیة في مادته الخامسة إمكانیة إبرام العقد 
عملیات الوكلاء الإلكترونیین التي تتمشى  " :الإلكتروني بواسطة الوكلاء الإلكترونیین حیث نص على أن

عقداً حتى لو لم یتدخل عنصر بشري في إتمام  مع وجود عقد او تكشف عن أتفاق یمكن ان تكون
  ."المعاملات أو مراجعتها

فت العلاقة بین الحاسب الآلي وصاحبه على أنها نیابة أو وكالة،إلى أنه یرى أنها أقرب كیّ لذا 
على اعتبار أنّ البرنامج الذي  -إذا سلمنا بالشخصیة القانونیة للحاسب الآلي طبعا –للنیابة عن الوكالة 

له نوع من الحریة في اختیار المتعاقد معه،فهو یختاره أوتوماتیكیا،فالوسیط الإلكتروني بحكم  بالتعاقدكلف 
والتحاور مع أطراف أخرى أو مع وكلائها الإلكترونیة بمجرد  الاستجابة تعریفه قادر على المبادرة و

تشغیله من قبل طرف ما،وعلیه یتفق في ذلك مع معنى النائب الذي یعبر عن إرادته هو لصالح 
  .الأصیل،بینما الوكیل ما علیه إلى تنفیذ ما أوكل إلیه دون أي تدخل لإرادته

ن كان ومن الجانب الفقهي هناك من ینكر عن  الحاسب الآلي تعبیره عن الإرادة فكیف لجهاز وإ
ثم كیف سنطبق قواعد المسؤولیة المدنیة  ابة بینه وبین صاحبه،ــــــعدیم الإرادة أن یبرم عقد وكالة أو نی

انوني والتصرف القانوني یتطلب توفر ــــــفالوكالة والنیابة تصرف ق ابة،ـــــالناشئة عن عقد الوكالة أو النی
  14.عاقدیهإرادة لدى 
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ات القانونیة عن طریق الوكیل ـــــــیلاحظ من نصوص المواد المذكورة آنفاً أنها أجازت إبرام التصرف      
الإلكتروني، ومن ثم یترتب على المعاملات الإلكترونیة التي تتم بواسطة الوكیل الإلكتروني كافة الآثار 

فراد بالطرق التقلیدیة، وعلیه تنصرف آثار العقد إلى الموكل انونیة المترتبة على العقد الذي یبرمه الأــــــالق
فیكون طرفا العقد هما الموكل ومن تعاقد معه الوكیل الإلكتروني بحیث یكون الموكل صاحب الحقوق 

في قرار  راقیةـــــالع ، وفي هذا الصدد قضت محكمة التمییزاتــــــالتزاماشئة عنه والمدین بما یولده من ــــــــالن
اق عمله إلى ـــــرمها الوكیل والداخلة في نطـــــانونیة التي یبـــــرفات القـــــار التصــــــــراف آثـــانص ": لها بما یلي
 15".ذمة الموكل

یطلع على مواعید  أنإذا أراد شخص شراء تذكرة طیران لشركة طیران ما عبر الأنترنت فیستطیع ف
وم بحجز مقعد في الطائرة المراد السفر بها، ویتم ذلك بعد دفع قیمة التذكرة عن الرحلات وثمن التذكرة ویق

ویذهب إلى مكتب الشركة المتعاقد  الائتمانطریق إحدى وسائل الدفع الإلكترونیة أو بواسطة بطاقات 
معها في المطار وتسلم التذكرة، وفي هذه الحالة تنشأ علاقة عقدیة بین الشخص الطبیعي والوكیل 

لكتروني، ویتم الوفاء بإلتزام البائع وهو صاحب النظام الإلكتروني ویتسلم التذكرة متى أبدى المشتري الإ
  16.استعداده لشراء تلك التذكرة وذلك بدفع ثمنها

  :الجدل الفقهي حول المركز القانوني للحاسب الآلي في التعاقد-2

أجازت التعبیر عن الإرادة من طرف وسائط إذا كانت التشریعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونیة 
  إلكترونیة،فكیف ینظر الفقه إلى هذه المسالة؟

فهناك اختلافا في وجهات النظر لدى الفقه حیث تعددت المحاولات الفقهیة التي ترمي إلى إتمام 
ر التعاقد إلكترونیة وما یترتب على ذلك من صحة إبرام العقد،فهناك من یذهب إلى اعتبار الكمبیوت

  .شخص قانوني وهناك من ینكر علیه هذه الصفة

  :إسناد الشخصیة القانونیة للحاسب الآلي- أ

إلى منح الشخصیة القانونیة للجهاز الإلكتروني الذي یتم بواسطته إبرام  الاتجاهیذهب أنصار هذا 
متع بأهلیة العقد،ومن هنا یعتبر هذا الرأي الحاسب الآلي بمثابة الشخص القانوني والشخص القانوني یت

إبرام العقد،على أساس أنّ الحاسب الآلي سوف یكون ذو كفاءة خیالیة وأنّ الأجیال القادمة مننظم 
الحاسب المؤتمتة قد تزود لدى إنشائها بالقدرة على أن تعمل بشكل مستقل ولیس فقط بشكل آلي وهذا 

على أن یتعلم من خلال  یعني أنه یمكن من خلال تطورات الذكاء الصناعي أن یكون الحاسوب قادرا
التجربة وان یعدل التعلیمات التي یتضمنها برنامجه الخاص،بل وأن یستنبط تعلیمات جدیدة وتحلیل 

  17.المعلومات والصور كما یفعله العقل البشري
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  :الحاسب الآلي مجرد وسیلة-ب 

أو وسیلة  إلى تشبیه الحاسب الآلي بالهاتف والفاكس،فهو مجرد أداة الاتجاهذهب أنصار هذا 
نما الشخص هو الذي یبرم  اتصال تربط بین المتعاقدین،وبالتالي الجهاز لا یبرم عقدا لحساب شخص ما وإ

  .العقد باستخدام الحاسب الآلي الذي یقتصر دوره على نقل الإرادة من متعاقد آخر

غیل التي تقوم أیضا على أساس أنه یحمل المتعاقد الأخطاء في البرمجة والتش الاتجاهوقد انتقد هذا 
  18 .بعملیة التعاقد فما یصدر من الجهاز یعد كأنه صدر من المتعامل نفسه مباشرة

اتفق غالبیة الفقه إلى أنّ الحاسب الآلي لا یخرج عن كونه أداة أو وسیلة في ید المتعاقد،یستعملها      
لتعبیر عن إرادة المتعاقد كما یستعمل الأوراق والأقلام في التعبیر عن إرادته،فالجهاز مجرد وسیلة ل

علانها للمتعاقد الآخر،فإذا استخدم المتعاقد جهازا إلكترونیا فإنّ الإرادة التعاقدیة سواء كانت  أم  إیجاباوإ
نما تنسب إلى المتعاقد الذي استخدم الجهاز وسخره لخدمته،وهذا التكییف   قبولا لا تنسب إلى الجهاز وإ

به قانون الیونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة حیث جاء في ذ خأما في إبرام العقد یتماشى مع 
تعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها  :"منه 13المادة 

لاتفاقیة التعاقد الإلكتروني استعمل مصطلح النظام  ،كذلك عند إعداد مشروع الیونسترال19."بنفسه
  .یكي بدلا من أي مصطلح آخر كالوكیل أو النائبالحاسوبي الأوتومات

  :الخاتمة

إنّ جواز التعاقد بین وسائط إلكترونیة على الرغم من عدم التدخل البشري وقت إبرام العقد لا یعني 
من هنا ینشأ مبدأ جدید  -المنشئ -انساب الإرادة إلى الكمبیوتر بل الإرادة تسند لصاحب الحاسب الآلي

الإلكتروني وهو وجوب إسناد الإرادة في التعاقد الإلكتروني للشخص الطبیعي كونه هو جاء به التعاقد 
أشكال التعاقد مع الوكیل الإلكتروني تتمثل في التعاقد من كومبیوتر  كما أنّ سبب وجود الوسائط المؤتمتة،

مسبق  باتفاقر إلى إنسان وبالعكس من إنسان إلى كومبیوتر وقد یكون التعاقد من كومبیوتر إلى كومبیوت
صحة التعاقد مع الوكیل الإلكتروني تجد أساسها القانوني في ، فضلا عن كون أو بدون أتفاق مسبق

المعالجة التشریعیة للتصرفات القانونیة التي أشارت إلیها العدید من التشریعات، والتي أشرنا إلیها في 
  .موضعها من هذا البحث

  :بعض المسائل نجملها فیما یليلكن ما یعاب على هذا النوع من التعاقد 
عدم امكانیة المتعاقد مع الوسیط المؤتمت من تصحیح أخطائه في التعاقد أو تغییر البیانات التي قام -

بتعبئتها،وكذلك تصرف الوسیط الإلكتروني بخلاف إرادة المنشئ أو المالك بسبب أجنبي كوجود اعتداء 
لوسیط المؤتمت بالفیروسات أو التخریب بأي وسیلة كانت ،ویلاحظ أنّ أغلب القوانین المعنیة على ا

  .بالتجارة الإلكترونیة لم تعالج هذه الإشكالیة بنص صریح،الأمر الذي یستدعي النظر فیها مستقبلا
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 أنّ ني إلا بالرغم من صراحة النصوص القانونیة بشأن صحة التصرفات التي یبرمها الوكیل الإلكترو  -
تحت الإلكترونیات وبالتالي لا یجوز ان تبرم عن  طالت أنهناك بعض التصرفات القانونیة تأبى بطبیعتها 

طریق الوكیل الإلكتروني وارتضیت لنفسها ان تبقى من إطار القواعد التقلیدیة وتتمثل تلك التصرفات 
ریعات فیما یتعلق بنطاق تلك التصرفات موقف التش اختلافبالتصرفات الواردة على الأموال العقاریة مع 
  .المستثناة من نطاق عمل الوكیل الإلكتروني
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  :الهوامش
مصطلح جدید على اللغة العربیة ، ویقصد به الوسیط أو الوكیل الإلكتروني " وسیط مؤتمت " یعتبر مصطلح  - 1

في المعاملات الإلكترونیة عبر الإنترنت ، وقد ظهر استخدامه لأول مرة في وثائق لجنة الأمم المتحدة للقانون 
خدمته بعد ذلك بعض قوانین الدول العربیة المعنیة الصادرة باللغة العربیة ، ثم است) الأونسترال(التجاري الدولي 

، وكذلك ) ب/15، المادة  2المادة (بالمعاملات الإلكترونیة ومنها ، قانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونیة 
بینما نجد بعض القوانین لم تستخدم هذا المصطلح مثل ).  2المادة ( القانون الأردني للمعاملات الإلكترونیة 

.                             2000، والقانون التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونیة لسنه 2004ون التوقیع الإلكتروني المصري لسنه قان
  .1999من القانون الكندي للتجارة الإلكترونیة لسنة ) 19(المادة - 2

3-  Electronic agent: means a computer program or an electronic or other automated means 
used independently to initiate an action or respond to electronic recodes or performances in 
whole in part, without review or action by an individual. 

 .233ص ،2015وزو، تیزي التجارة الإلكترونیة في الجزائر،رسالة دكتوراه،جامعة مولود معمري،: حابت لآما -4

 .228،ص2007دار الفكر الجامعي،مصر، : التجارة عبر الأنترنیت:عبد الفتاح بیومي حجازي -5
6--Computer program: means a set of statements or instructions to be used directly or 
indirectly an information processing system in order to bring about a certain result. 
Computer program: means a set of statements or instructions to be used directly or indirectly 
an information processing system in order to bring about a certain result. 

 277، ص 2007خالد ممدوح إبراهیم ، إبرام العقد الإلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، 7-
8-Electronic agent: means a computer program or an electronic or other automated means 
used independently to initiate an action or respond to electronic records or performances in 
whole in part, without review or action by an individual. 

  www.arablaw.com:بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة على الموقع 2002لسنة ) 2(قانون دبي رقم  -9
  .www.arablaw.com ،2001لسنة 85قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم  - 10
المعدل لأحكام الإثبات في المعاملات التجاریة والمدنیة الخاص  2006لسنة  36القانون الإتحادي رقم  - 11

 . www.arablaw.comبالإمارات العربیة المتحدة 
12-Nicholas Imparato,  Public Policy and the Internet, Hoover Institution press, 2000, p129.   
 5،العدد مجلة أھل البیت ، النظام القانوني للوكیل الإلكتروني،دراسة مقارنة ، غني ریسان جادر الساعدي -13

  .293-280ص العراق، ،2007 لسنة 
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